
 2013جوانجوانجوانجوان     ////التاسعالتاسعالتاسعالتاسع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                         والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

177 

  الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية 

  مبدأ الحيطة على أساس 

  

  ةـارة نعيمـعم :أ   

  كلية الحقوق والعلوم السياسية -أ –أستاذة مساعدة 

  )الجزائر (  ة بشارجامع

  

  :ملخص
عندما تكون هناك تهديدات بوقوع ": من إعلان ريو 15في المبدأ  1992صيغ مبدأ الحيطة للمرة الأولى في عام 

أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها، والافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل اعتماد تدابير فعالة 

  ".يلمنع التدهور البيئ

 : رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميا لمبدأ الحيطة، يمكن محاولة التعبير عـن الفكـرة العامـة كمـا يلـي     

يجب اتخاذ تدابير عندما يكون هناك سبب كاف للاعتقاد بأن أي نشاط أو منتج قد يسبب أضرارا جسـيمة، والتـي لا   "
أو وقف النشاط إذا كان نشاط ما ، أو لمنع هذا المنـتج  قد تكون هذه التدابير لخفض  .رجعة فيها على الصحة أو البيئة

إذا كان منتجا ، من دون الحاجة إلى إنشاء دليل قاطع رسميا  إلى وجود علاقة سببية بين هـذا النشـاط أو المنـتج ،    

  " .والعواقب الوخيمة 

في مجال   .وانين الوطنيةهذا المبدأ موجود بدرجات متفاوتة في المواثيق والاتفاقيات كما هو الحال في بعض الق

  ."لا رجعة فيها" خطيرة و"الصحة البيئية ، التي توفر الموضوعات الأساسية  
Resume: 

Le principe de précaution est formulé pour la première fois en 1992 dans le Principe 15 de la 
Déclaration de Rio : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude  -
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures 
effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. ». 

Bien qu’il n’existe pas de définition universellement admise du Principe de Précaution, on peut 
tenter d’en exprimer l’idée générale comme suit: «Des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des 
raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et 
irréversibles à la santé ou à l’environnement. Ces mesures peuvent consister à réduire ou à mettre un 
terme à cette activité, s’il s’agit d’une activité, ou à interdire ce produit, s’il s’agit d’un produit, sans 
qu’il soit nécessaire d’établir de manière irréfutable la preuve formelle d’un lien de cause à effet entre 
cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées.” 

Ce principe existait à différents degrés dans les chartes et les conventions internationales 
comme dans certaines lois nationales qui fournissent l'essentiel des sujets d'inquiétudes « graves » et 
« irréversibles ». 
Les mots clé : dommages graves – irréversibles- l'absence de certitude  – scientifique 

  .العلمي اليقينالافتقار إلى  -لا رجعة فيها -وقوع أضرار جسيمة  :الكلمات المفتاحية 

  

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_de_Rio
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_de_Rio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conventions_internationales
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  مقدمة 

لكوارث والتهديدات والمخاطر التي تؤثر على حياتنا أو صحتنا أو بيئتنا ، لا تخلـو  اإن مختلف 

عامـل مـع   الت حول  من بعض الشكوك في التطور التكنولوجي للعلوم، وفي قرارات الطبقة السياسية
مخاطر الحقـول الكهرومغناطيسـية   جنون البقر ، وتلوث الدم بداء السيدا ، "أزمة .المخاطر المحتملة

لة وراثيا والمخاطر الكيميائية والأشعة الكونية ، الكائنات المعدOGM،...   مخاطر اسـتعمال الأسـلحة
ى مدى تعاملهم مع المخاطر القضايا التي تتحدى واضعي السياسات والمقررين علهذه  جميع الكيماوية،

 بالوسـط البيئـي و   قد تلحقها التي الآثار كل قياس ستحالةالتي تتميز با و .)1(والغير مؤكّدة  المحدقة

وعليه لم يعد بمقدور المنطق والتفكير القانوني السابق القائم على فكرة المسائلة عـن  .الإنسانية الصحة
د للبيئة الذي يستدعي تغيير المسار نحو المستقبل المهد ،الضرر الحاصل أن يرافق هذا الوضع الجديد

 القوي الصعود مواجهة في أمني متأثر برد فعل جد نفسه القانون منه وجد و .ككل الإنسانيةوللصحة 
 ـالإ يتمثـل فـي   إلى وضع نمـوذج  تنادي بالحاجة يالأخطار والت من الجديد الّنوع لهذا   يةـستباق

anticipatif)2(، دةمؤكّ رالغي المخاطر لمكافحة و لبيئةلحماية ا .  

الـذي  و مبدأ الحيطة في حياتنا اليوميـة ظهر  هذا السياق بين المجازفة والخطر والسلامة يوف

يعكس ثقافة سياسية جديدة ، ووجود وعي متزايد ومكثف ، ولا سيما في مجال البيئة ، و الصحة على 
الأكثـر   الرمـز  قبل الإصابة والذي أصبح يمثل ام مخاطر إجراءنتجاوز  بتطبيقه والذيحد سواء ، 

 أضرار حدوث تؤدي إلى قد التي و المنتظرة غير و المفاجئة الأخطار إبعاد عن يبحث لسلوك امتيازا
  .)3(للإصلاح ولا للاسترداد قابلة غير تكون قد

فلسفته   من جامعة لافال أن هنـالك ثلاثـة مفاهيم أساسية في يرى البروفيسور مارك هونيادي

د لنا مكانة الحيطة بين هاته الفرضياتتحد.  
التحذير يكمن في المخاطر المؤكّدة، تلك التي يعتبر وجودها معروف أو تجريبيا أثبـت بمـا فيـه     * 

  .l'amianteاستخدام منتجات مثل الأسبست : أمثلة  .الكفاية أنه يمكن تقدير تواتر حدوثها
ع ـودها أو تجريبيا هي معروفة ولكننا لا نستطيـوالتي ثبت وج ةقاية تكمن في المخاطر المؤكّدالو *

  .تواتر حدوثها مثال الخطر النووي تقدير

 ولكن يمكن تحديد لم يتأكد بعد علميا منها ي،التوالحيـطة تكمن في المخاطر المحتملة الغير مؤكّدة * 
  .لّحوم الهرمونية ال: الأمثلة على ذلك.إمكانية حدوثها من المعرفة التجريبية والعلمية

في كـل حالـة   " مبدأ الحيطة "أو " المبدأ الوقائي"، أو "المبدأ التحذيري"عند الاقتضاء، سوف نستخدم 
 .لتجنب النتائج الغير مرغوب فيها

مبدأ الحيطة انعكـس   أن ،CNRS، مدير الأبحاث في مركزOlivier Godardيرى وليفييه غودار

نظام المسؤولية على  :ات ثلاث أنظمة رئيسية  للحذرـمجتمعحيث شهدت ال على تطور مفهوم الحذر،
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حتى القرن التاسع عشر ، ونظام التضامن على أساس المخاطر الذي تطـور   أساس الخطأ الذي هيمن

  .)4(خلال القرن العشرين، والوقاية والسلامة التي شهدت اليوم على الاعتراف بميلاد مبدأ الحيطة
مـن  " المسؤولية قواعدإعادة صياغة "يق في نظام المسؤولية والذي أدى إلى تحول جذري وعم

      . )5( الخطر اللاّحق إلى الخطر السابق
 ـ  الحيطة ومبدأ مدلول  ا أن نقف علىـعلينإذن   هـذا مـا    اية،ـالفرق بينه وبين مبـدأ الوق

 مـا ، ثم ونياقان التزاماإلى أن يصبح  يمكن له أن يرقىثم هل  بالحديث في المبحث الأول، اولهـنتسن

  ؟ دنيةمسؤولية المقواعد ال بها على هي الآثار التي يرتّ
  مبدأ الحيطة ماهية :المبحث الأول

إذ أنه يستجيب للشك والخوف من المخاطر التي ،يظهر مبدأ الحيطة بمثابة ثمرة فهم جديد للتقدم 

الأخطار بالتعقيد والتي غالبا صف تلك حيث تتّكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم،أفرزها التقدم العلمي الت
مبـدأ الحيطـة    يكون العلم غير محتاط بها والتي يسودها حالة من عدم اليقين العلمي ، وعليه فإن ما

ة أو عائق لتأخير التصرف من أجل مواجهة الخطـر  اليقين العلمي بمثابة حجعدم يقضي بعدم اعتبار 

  .المحدق بصحة الإنسان وبيئته الطبيعية 

 .للبيئةنشوء المبدأ في رحاب القانون الدولي العرفي : لأولالمطلب ا

في مشـروع   Vorsorgeprinzipألمانيا، في مؤتمر في  1970سنوات إلى  إن مبدأ الحيطة يعود

سياسـة   أنحيث أشارت دراسات المعهد الأوروبي للبيئـة  .ان الهواء النقيلضم) 1970(أولي لقانون 
وشيكة الوقوع التي تحتاج  الأضرارالوقاية من  ىتقتصر علالبيئة لم في مجال حماية  الألمانيةالحكومة 

مـن   أكثرتطلبت   précautionneuse اسة تحوطيةـانتهجت سي لة وقوعها ،وإنمااـفي ح إصلاح إلى

الذي اعتمد في المـؤتمر الـدولي    سمؤس ويبدو كنص ،ذلك حماية الموارد الطبيعية وتسييرها بعناية 
ريو دي جانيرو  في إعلان الذي اعتمد .1987الثاني عام  الشمال في نوفمبر تشرين الثاني لحماية بحر

قمـة   " والذي جاء بتعبيـر   والتنمية المتحدة المعني بالبيئة في نهاية مؤتمر الأمم )6( 1992يونيو  13
  .د الالتزام الأول  للمجتمع الدولي في منع المخاطر المناخية العالميةالذي جس" الأرض
 من :"أّنه على عشر مبدأه الخامس في حيث نص .1994يونيو  20فرنسا  صادقت عليه يالذو

 ظهـور  حالـة  في و قدراتها حسب احتياطية واسع تدابير نطاق على الدول تتخذ ، البيئة حماية أجل
 العلمي اليقين إلى الافتقار يستخدم لا ، اتجاهه عكس إلى سبيل لا أخطار ضرر أو جسيم ضرر أخطار

 هذا الإعـلان يسـرد،أهم  ." البيئة تدهور لمنع التكاليف بفعالية تتسم تدابير اتخاذ لتأجيل سببا ، لكاملا

 اتخاذ ضرورة و العلمي اليقين وغياب رجعي، غير و ،خطير ضرر حدوث احتمال من المبدأ عناصر

 الجغرافية و لّناحيةا من سواء بالحيطة مرة لأول وبالتالي انفرد مؤتمر ريوا بالنص. فورية إجراءات

دت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة وبعد هذا التكريس لمبدأ الحيطة تعد.)7(الإقليمية  الّناحية من
، حماية الأوساط البحرية  )8(مت به كالتنوع البيولوجييخص المجال الذي اهت ت المبدأ سواء ماالتي تبنّ



 2013جوانجوانجوانجوان     ////التاسعالتاسعالتاسعالتاسع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                         والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

180 

بالمشاكل البيئيـة التـي حاولـت تلـك الاتفاقيـات معالجتهـا        أو في مايتعلق .الموارد الصيدية، )9(

  . )12(الأوزونطبقة  إهتلاك ،ةنبعاثات الغازية السامالإ ،)11(ية، التغيرات المناخ)10(النفاياتك
 

  :الوقايةوتمييزها عن مبدأ تحديد المدلول من مبدأ الحيطة  :الثانيالمطلب 

  :الحيطةتعريف  :الأولالفرع 

 مـن  الحد و تجنب الضرر أو لاستدراك المتخّذة الّتدابير تلك ،الاحتياط أو الحيطةب لغويا يقصد

 ريو حـول  إعلان من عشر الخامس المبدأ ضمن منصوص عليه المبدأ ، قانونيا أما .المحتملة آثاره
مـؤتمر   عقادان بعد أو الموقعة بمناسبة الاتفاقيات أغلبية ضمن و ، إليه السابق الإشارة الّتنمية و البيئة

 ، العلمي اليقين إلى بالافتقار يحتج لا أّنه إلى بالإشارة أولي للمبدأ معنى يعطي بذلك هو الأرض و قمة
  .)13( البيئة لحماية احتياطية تدابير لتأجيل اتخاذ كسبب

رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميا لمبدأ الحيطة ، يمكننا محاولة التعبير عن الفكرة العامـة   

يجب اتخاذ تدابير عندما يكون هناك سببا كافيا للاعتقاد بأن النشاط أو المنتج قـد  : "النحو التالي على 
حالة النشـاط،   يوقد تشمل هذه التدابير ف. يسبب أضرارا خطيرة لا رجعة فيها على الصحة أو البيئة

يكـن  منتج، حتى وإن لم التقليل منه أو وقفه، أما في حالة وجود المنتج فإن التدابير تشمل حظر هذا ال
والعواقب التي لا تدع مجـالا   ة سببية بين هذا النشاط أو المنتج،ـدليل صريح يثبت وجود علاقهناك 
غياب "على أن )14( 1995القانون الوضعي الفرنسي يعرف مبدأ الحيطة في قانون بارنييه  لعام  ".للشك

معـايير   د،لا ينبغي أن تؤخر اعتماي ذلك الوقتة العلمية والتقنية ف،وبالنظر إلى المعرفالعلمياليقين 

وقيل .)15("فعالة ومتناسبة لمنع خطر حدوث ضرر خطير ولا رجعة فيه للبيئة بتكلفة مقبولة اقتصاديا

ا والذي يكون معقولا علميا ولكنـه  ـعندما تكون الأنشطة البشرية تسبب ضررا غير مقبول أخلاقي"

ويكمن الخطر في أنه غير مقبول ". ة لتجنب أو تقليل هذه الأضرارزمخذ الإجراءات اللاّد ، تتّغير مؤكّ

  .البيئة أخلاقيا للإنسان أو
  مفهوم مبدأ الوقاية  :الثانيالفرع 

المعروفـة   إذ يتعلق فقط بالأخطـار هذا المبدأ بمثابة النظام التقليدي للحماية من الأخطار ،  يعد

نا الحيطة الذي كما بي مبدأ ، بعكس والبيئة الإنسانة د من ضررها الفعلي على صحعلميا التي تم التأكّ

التي تسودها حالة من عدم اليقين  أو المشبوهة أيالغير معروفة علميا  الأخطارترتبط بحالة  أنهاسابقا 
من تبصر جديد  أون هذا المبدأ يمثل احتراس الخطر التي ترتبط بمبدأ الحيطة فالحالة  فبالنظرالعلمي 

، وهذا بعكس نظام الحماية التقليدي في إطار المجهولة والتي يكتنفها الغموض العلمي  ةالحديثالأخطار 

  . دةد الفعلي لضرر الأخطار المؤكّفي حالة التأكّ مبدأ الوقاية الذي لا يتدخل إلاّ
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 شروط تطبيق مبدأ الحيطة  :الثالثالمطلب 

وص في المبدأ عبارات مختلف تحليل إنولية النصدائمـة  يظهر شروطــا  ،الذكر السالفة الد 

 ضمن مماثلة بصفة متواجدة العناصر أن إلاّ دة ،متعد عبارات و صيغ وجود ورغم .بتطبيقه خاصة
 مختلف

  .الدرجة متفاوتة التزامات المتعاقدة الأطراف على فرضت هاتوافر بمجرد و الاتفاقيات
  )16(أن يكون الخطر مشبوها  :الأولالفرع 

هـذا  يلحقـه  قد الضرر الذي بين و ما، حادث بين السببية العلاقة فيها تثبت التي الأخطار إن 
مـن   الّنوع فهذا .الحيطة لمبدأ الأحوال من حال لأي تخضع ، لاقاطعة علمية أدلة طريق عن الأخير

 ميـزة  مـن  أن إلاّ ،حدوثه احتمال تقدير الممكن من مادام دمؤكّ أّنه على يوصف أن الأخطار يمكن
 السـببية  العلاقة هي أكيد هو ما لكن، ثابت غير دائما حدوثه أن و مفاجئ مبدأ الحيطة أّنه يالخطر ف

  .غامضة تبقى التي هي الخطر فيها سيقع التي المدة أما الضرر المتوقع و وقوعه الحادث المحتمل بين
 ـفإذا كان الأول يطبق في حالة  ،مبدأ الحيطة عنمبدأ الوقاية يميز وهو ما  ار البينـة  ـالأخط

 RISQUE(المشـبوهة   فإن الثـاني يـرتبط دائمـا بالأخطـار     ،)AVERE RISQUE (والمؤكّدة 

SUSPECTE( وهذا ما نته بوضوح كل من أزمة جنون البقربي)18(حـوم الهرمونيـة  وأزمـة اللّ  )17( 

مفهوم الحيطة  ي، الذين أسهموا في تبنّ)19(وأخيرا النقاش الذي مازال قائما حول الأغذية المعدلة وراثيا

  . وانتقاله من مجال البيئة الى مجال الصحة والتغذية  والخطر المشبوه
  خصائص الخطر المشبوه  :الثانيلفرع ا

ن من استقراء مختلف النصوص أن الخطر المشبوه يتمثل في الآثار الاحتمالية الخطيرة على يتبي

والثابت عن طريـق تقيـيم    للاستردادقابلة اللاّرجعي بمعنى الغير  و ،ة وأمن المستهلكين والبيئةصح
علمي وموضوعي دون أن يسمح هذا التقييم بالتحديد العلمي الدقيق أو التأكيد القطعي بتحققـه والتـي   

فمن الناحية العلمية يعتبر خطر غير متيقن منه علميا أمـا   .يمكن أن يتأتى من المنتوج أو من الخدمة

  . من الناحية الفعلية فهو خطر احتمالي
بمعنى أن المعطيات العلمية غير متوفرة بشـكل   ن منه علمياالخطر المشبوه خطر غير متيقّ* 

فالخطر غير ثابت لدى العلماء والخبراء بالنظر للمعارف العلمية التي هـي   ، كاف تسمح بالتثبت منه
انـه يتعـذر    لاّبحوزتهم، فبالرغم من التقدم العلمي والتقني الهائل في أساليب الكشف عن المخاطر ، إ

عـدم  أبـدا  يعني  عدم التيقن العلمي لا أنة على الصحة والأمن ، كما معرفة جميع التأثيرات الضار
بل يتطلب الأمر إجراء المزيد من الأبحاث والتحاليل حـول التـأثيرات   الخطر المشبوه  إثبات إمكانية

  . )20(السلبية على الصحة و البيئة
 ظهرت بالعكس إّنما و ، علمية مكتسبات وفق تظهر لم الحيطة أن يستنتج السابقة عاريفتال من

 محتواه و مستمر تطور في دائما ذاته حد في المبدأ أن و العلمي مانالأ لغياب الفراغ سد محاولة بهدف
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 عـدم  عن ما ينوب بمجرد بالزوال مهدد و وقتي وجوده لذا ،المحقّقة العلمية التطورات وفق سيتغير

 .التقليدي للوقاية المثال إلى بالرجوع علينا ،حينئذ " المطلق اليقين " اليقين
نه يمثل أضرارا يتوقع حصولها ، فهي أبمعنى   potentiel RISQUEأنه خطر احتمالي * 

تكون حقيقية أو من الممكن افتـراض حـدوثها    أنتتضمن كل المخاوف والتهديدات التي من الممكن 

   .الاستهلاكيةأو الخدمة لعدم سلامتهما  المنتجاتأو  ،د البيئة البشريةي تهدكالأخطار الإيكولوجية الت
هـذه   الحيطة يتضمن فعلا تصورا جديدا فيما يخـص  أن مبدأد المشبوه تؤكّ الخطراحتمالية  إن
 إثبـات المفهوم التقليدي كان عـدم   نه في إطارأالمنتجات الاستهلاكية ، ذلك  بأمنالالتزام ك الأخطار

في لكن .  للاستهلاك  بأمنهوبالتالي التسليم  المنتجمن أيخص  عيب أياب ـيفسر مباشرة بغيالخطر 
و الخدمة المشـبوهة  أعدم خطر المنتوج إثبات يجب  إذنه يتوجب عكس ذلك ، إالحيطة ف مبدأ ارـإط

   ).21(فيعد غير كاف لافتراض سلامته  بأمنهالعلمية القاطعة  الأدلةن مجرد غياب أو

 توفـق  الّتعريفات أغلب:للاستردادكون الخطر المشبوه جسيما وغير قابل للإصلاح ولا أن ي* 

 أن  الملاحـظ  مـن  لكن  به بالتّذكير تقصر لا والّنصوص .الضرر رجعيةالاّ و الخطورة معيار بين
 ، محتمل ضرر بوجود تكتفي بالنص ، الشمال بحر بحماية المتعلّقة الوزارية بين ما الإعلانات مختلف

 فمـثلا  ،جسـيم  أو خطير ضرر وجود التعاريف، بعض تشترطكما . )22( طبيعتة تحديد أو ذكر دون
 ارتفاع احتمال بجدية و اّتخاذ على تحث الأرض، على لإبقاء الحياة المناخية للشروط الأساسية الأهمية

 حذر موقف تبني ىإل الدول توجبوالتي  كذل عن الناجمة الاضطرابات اتساع و حرارة المناخ درجة
  .جسيم وغير قابل للإصلاح  خطر خوفا من حدوث فطن و

 الالتقـاء  الأخير لهذا أمكن ما إذا تتضاعف قد ،خطر أي آثار درجة و أهمية تقدير صعوبة لذا

 قد ، آخر فجائي حادث بأي والتقائه البيئة على هام تغيير أو تلوث أي بقاء حالة ففي .أخرى بأخطار
  .غير منتظر مدى فجأة يتخذ

  القيمة القانونية لمبدأ الحيطة  :الثانيالمبحث 

التساؤل عن القيمة القانونية للمبدأ هي بالضرورة التساؤل فيما إذا كان إلزاميا أو لـه   أنلا شك 
يتوجـب  فمن ناحية إلزاميته .د القانونيةقيمة القانون الوضعي، بمعنى تحديد مكانته ضمن سلسلة القواع

تـدرج  مكانته ضـمن  كذا و يلتزم بها القاضي لتأسيس حكمه ،  ا كان يشكل قاعدة قانونيةتحديد ما إذ

  .القواعد القانونية بالمقارنة مع المبادئ الأخرى المعترف بقيمتها القانونية 
  مبدأ الحيطة في نصوص القانون الدوليمدى إلزامية  :الأولالمطلب 

تدل بشـكل   لا مرنة،تتضمن صيغ  نجدها معاهداتالعديد من الاتفاقيات الدولية وال إلىبالنظر 

بتطبيق المبدأ الأطرافة واضعها على التزام واضح على ني .أكثـر  تـوجيهي لا  مبدأا يجعل منه مم 
  .ة الالتزامات الواجب القيام بهاد بدقّلكونه لا يحد ،تجاه البيئة والصحةللدول في سياساتها 
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 نفـس  يكتسي لا مثلا، في الديباجة الحيطة مبدأ وجود أن على دونيؤكّ المحللين كما أن أغلبية

قيمة قانونية  أيةن مبدأ الحيطة مجرد من أيعني  نه لاأغير  .الالتزامات في أدرج إذا ما حالة في القيمة
وبصيغة آمرة علـى   بشكل دقيق،و  ةصراح ذ توجد عدة اتفاقيات دولية تنصإ ، لتعاهديافي القانون 

  ) 23(. حاجة إلى تدخل آليات تنفيذيةوجوب تطبيقه دون 
نصوص القانون الدولي تعترف نوعا مـا   نأرغم :الدولية العدل لمحكمة المحتشم الدور:الأولالفرع  

 المبـدأ، تطبيق محاكم الدولية قبلت صراحة ال أن إلىيشير  نه ليس هناك ماأ إلاّ للمبدأبالقيمة القانونية 
   )24( النووية اربـالتج قضية في ىـالأول نمرتي النقطة لهذه رقتتط الدولية العدل محكمة أن حيث

 ـ  ذإ. )25( يماروجنا ابسيكوفوج مشروع قضية في بعدها و لة القيمـة  أأنها رفضت تماما التطـرق لمس
   .الحيطة لمبدأالقانونية 

  :)26(هيئة تسوية الخلافات لمنضمة التجارة العالميةالسلبي لموقف ال:الفرع الثاني 

مة حمقضية اللّت هذه الهيئة عن موقفها في رعبة طرف الولايات من الهرموني المقدو المتحد 
 المصـدر  ذات بـالّلحوم  المتعلـق  الأوروبية المجموعات طرف من المتخذ الحظر قرار ضد ، كندا

  .بالهرمونات المعالج الحيواني

قاعدة عرفية عامة للقـانون   ففي الوقت الذي دفع فيه الاتحاد الأوروبي بأن مبدأ الحيطة أصبح
عليـه   و. الدولي اعتبرت الولايات المتحدة وكندا أنه لا يعد أبدا من قواعد القانون الدولي أو العرفـي 

كما اعتبرت أنه من غير الواضح قبول جميـع   نقاش،مبدأ الحيطة مازال محل  أناعتبرت هذه الهيئة 
  .الدولياعد القانون أعضاء المنضمة بهذا المبدأ كمبدأ معترف به ضمن قو

  :ةالإقليمية و الوطنيفي القوانين المبدأ  تكريس :الثانيالمطلب 

    ةمحكمة العدل الأوروبي أحكامالحيطة في  مبدأي تبنّ:   الأولالفرع 

قع الوحدة الأوربية معاهدة طريق عن الأوروبية الجماعة قانون في الحيطة مبدأ إدراج تمالمو 
التي أصبحت منصوص و   02 فقرة 130من خلال المادة  )27(1992فبراير  7 في ، بماستريتش عليها

 إلىلقد لجأت صراحة .)28( 1997اكتوبر 20المؤرخة في  من معاهدة أمستردام 174 عليها في المادة 

مبدءا عاما  ن مبدأ الحيطة يعدأواعتبرت  ،كقضية مرض جنون البقري المبدأ في العديد من القضايا تبنّ
  .  ن قابل للتطبيق المباشر حتى دون الاستناد إلى أي نص صريح يفرض تطبيقهللقانو
  :ومبدأ الحيطة القوانين الوطنية : ع الثاني رالف

الحيطة في مجال حماية المستهلكين والصحة العمومية والبيئة مـن   مبدأالدول  معظمت لقد تبنّ 
الدسـتورية المتعلقـة    بالأحكـام رتبط االحيطة  مبدأن إوبلجيكا ف لألمانيا ةفبالنسب،  المشبوهة الأخطار

 لسنة قانون  بارنييه المبدأ صراحة في  لفرنسا فقد أدرجبالنسبة  أما ،بحماية الصحة العمومية والبيئة
الذي عزز حماية البيئة  ،1995 لفيفري  101-   95 رقم القانون من   200-1 . ل المادة  1995

وقد استخدم كذلك  ،البيئة  كما تم تسجيله في ميثاق دستور الداخلي والذي تضمن مبدأ الحيطة في قانونه
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في منع وتعليق أي تصريح لزراعة الذرة المعدلة وراثيا ما لم تكن مبررة من قبل الـوزير المكلـف   

للقواعـد   إلى أعلى مستوى من التسلسل الهرمي) 5المادة (الي تم تثبيت مبدأ الحيطة ـوبالت.بالزراعة 
  .القانونية
  :الجزائريالقانون  دستورية الحيطة في مجال البيئة في *

ن القانون الجزائري يطبق مبدأ الحيطة في مجال حماية البيئـة، ولكنـه لا   أتجدر الإشارة إلى  
  .ال حماية المستهلك كما سنرىيشير صراحة له في مج

 19 خ فـي المؤر 03/10 رقم القانون مجال حماية البيئة  تم النص عليه صراحة بموجب ففي

 المستدامة التنمية إطار في ةبحماية البيئ والمتعلق 2003 يوليو 19 الموافق 1424 عام جمادى الأول
)29(. 

الثالثة  مادته في حدد ثوأوضاعها حي جوانبها باختلاف البيئة ةإلى حماي سعى الذي  القانون هذا
 فقرتها في ذكرت والتي القانون هذا ستؤس التي العامة المبادئ،عامة بأحكام المعنون الأول الباب نم

المتعلق بالوقاية من  20-04المادة الثامنة من القانون رقم  تكما تضمن،  الحيطة مبدأ صراحة السادسة

الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة مبدأ الحيطة تحت عنوان مبـدأ الحـذر   
 التأكديكون عدم  لا"أنع الفرنسي في تعريفه للحيطة على المشر اساير ينالنص كلا حيث أن ،والحيطة

 إلىاعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي  تأخيربسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا سببا في 
والبيئة على العموم بتكلفـة مقبولـة مـن الناحيـة      والأشخاصالوقاية من أي خطر يتهدد الممتلكات 

بعـد  ولكن  .لم يرد نص صريح بتبنيه هذا المبدأ ،)31(المستهلكما في مجال حماية أ. )30("الاقتصادية 
بمفهومه  الخطر المشبوهأشارت إلى فكرة  ا، نجدهنصوص القانونية والتنظيمية بهذا المجاللل التصفح

 أخطارالتي تخص الوقاية من سواء تعلقت بالنصوص العامة . هذا الأخيروخصائصه التي نص عليها 
أو خـدمات   منتجاتأو تعلقت بالنصوص الخاصة بالوقاية من أخطار نوعها،ما كان مه منتجاتالكل 

  .معينة 
نصت المادة الثانية مـن   :والخدمات  المنتجاتبكل  المتضمنة القواعد الخاصةفي النصوص و
 المتعلق بحماية المستهلك 09/03من القانون  94الملغى بنص المادة 1989المؤرخ في  02-89قانون 

كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمـة مهمـا    "مهني كما يلي البالأمن  الالتزامعلى  وقمع الغش 
ن تمـس بصـحة   أالتـي مـن شـانها     كل المخاطرن يتوفر على ضمانات ضد أكانت طبيعته يجب 

تشمل كافة الأخطار سواء التي تم التأكد علميا منهـا أو   كل المخاطروبالتالي نجد آن عبارة ".المستهلك

 09/03كما أورد الفصل الأول من الباب الرابع من القانون .التي يشتبه في إلحاقها ضررا بالمستهلك 

وكـذلك نجـده   .التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط : المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش تحت عنوان 
والمتعلق بمراقبة الجـودة   1990جانفي  30المؤرخ في  39-90م التنفيذي ينص عن ذلك في المرسو
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 أثـارت التي  المنتجات أويمكن تطبيق السحب المؤقت على صنف من الخدمات  "على )32( الغشوقمع 
  ."الفحص  أثناءالرقابة  أعوانلدى  شكوكافعلا 

فـإن المبـدأ ارتـبط    : و خدمات معينـة  بمنتجاتأما في النصوص المتضمنة القواعد الخاصة 
، )33(كالأدوية. جد معقدة علميا في إنتاجها وتركيبها، وبمجالات حساسة بالنسبة للصحة والأمن بمنتجات
لخطـر  الفكرة  الصريحة الإشارةكل نصوصها تضمنت .)35()الحيوانية ( والبيطرية )34(النباتية والصحة

  .الحيطةتطبيق مبدأ  إلى وبالتالي المشبوه

 ن هـذا  يي الفكرة الجوهرية لهذا المبدأ، بدليل تضـم غبة المشرع الجزائري في تبنّن إذن ريتبي
  ".الحيطةالتدابير التحفظية ومبدأ " القانون المتعلق بحماية المستهلك فصلا خاصا تحت عنوان 

  المدنية المسؤولية  قواعد على مبدأ الحيطةمدى تأثير :المبحث الثالث 

حقة  انتقلت في الآونة الأخيرة إلـى  داة فعالة لجبر الأضرار اللاّبوصفها أالمدنية  إن المسؤولية
حيث أن  mesures anticipatives استباقيةمرحلة درأ الخطر قبل حدوث الضرر أي اتخاذ تدابير 

 لمسؤولية المدنيـة للمهنـي لا  ،علما أن امبدأ الحيطة أصبح الدافع الأساسي لتحريك هاته المسؤولية 

ين للمحتـرف إلا إذا تعلـق الأمـر    ، إذ أن المحاكم لا تدتقريبا لمبدأ الوقاية بشكل كليتزال تخضع 

تأثيرات التي يمكن أن يحدثها الدة للمطالبة بإصلاح الأضرار، غير أن الفقه يحاول دراسة خطار مؤكّبأ

  .)36(المبدأ على نضم المسؤولية المدنية سواء التقليدية أو الحديثة
  :التقليدية للمسؤولية المدنية  إطارا لنظمأ الحيطة في مبدتأثيرات : المطلب الأول 

  :تطبيق مبدأ الحيطة في إطار المسؤولية الخطئية : الأولالفرع 

هذا ، وبتالي وعلاقة السببية بينهما الضرر، الخطألى ثلاثة عناصر وهي تقوم هذه المسؤولية ع

تتوجب ها نبلة للتعويض على أساس أالنظام يتعارض كليا مع مبدأ الحيطة، بسبب طبيعة الأضرار القا
في حين أن مبدأ الحيطة يتعلق بأخطار مجهولة، واحتمالية   ،ثابتا و مباشرا وشخصياأن يكون الضرر 

تكون علاقـة السـببية ثابتـة     أننه في إطار المسؤولية الخطئية يتوجب كما أ.وغير متيقن منها علميا

يعني رغم ذلك لا ،غياب التأكيد العلمي لعلاقة السببيةمة علميا، في حين أن مبدأ الحيطة يتصف بومقي 
مبدأ الحيطة وسع من مفهوم معظم الفقهاء يعتبر أن . ا النوع من المسؤوليةانتفاء كل تأثير له على هذ

، حيـث  لالتزام بالتبصر واليقظةإلى فرض التزامات جديدة على المهني ، كا يؤدي تطبيقه أن،و الخطأ

كان يشترط تفادي تعريض الغير للأخطار المعروفة والثابـت   ليدي لهذا الالتزامالمفهوم التق أنه حسب
   .ةولكن بتدخل مبدأ الحيطة فانه امتد ليشمل الأخطار الاحتمالية والمشكوك فيها والغير مؤكد،ضررها
 ـ  الالتزام بـالإعلام كما أن مبدأ الحيطة أثر بطريقة مباشرة على   وص القانونيـة  بـدليل النص

و .وسم الأغذية المحتوية على عضويات معدلة وراثيا أو على مضافات غذائيـة ية الخاصة بوالتنظيم
الصـيدلانية   بالمنتجـات المتعلق بالإعلام الطبي والعلمـي الخـاص    286-92)37(المرسوم التنفيذي 
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ترف ،وبالتالي لم يعد هذا الالتزام يقتصر على العلاقة بين المهني المح)38(المستعملة في الطب البشري

  .عليهوالمستهلك بل توسع ليشمل كل من يتعرض للخطر أو يمكنه التعرف 
حيث لا يمكن للمهني الاستناد إلـى   )39(المتابعة التزامكما فرض مبدأ الحيطة التزاما آخر وهو 

د في التزامات المهني التي تـؤدي  ، فهو بذلك قد شد )40(الإعفاء من المسؤولية بسبب  أخطار التطور

ة ليس فقط الأخطار المشبوهة ، وإنما أيضا أخطار التطور التي كانت تعفيـه تقليـديا مـن    تغطي إلى

  .المسؤولية 
  : المسؤولية الموضوعيةعلى قواعد مبدأ الحيطة  أثيرت الفرع الثاني

ء والأنشطة المسئول عنهـا دون  تقوم هذه النظرية على أساس تحمل كل شخص مخاطر الأشيا 
طأ أم لا ولذلك تسمى هذه النظرية بنظرية تحمل التبعة أو نظرية المخـاطر،  ر فيما إذا ارتكب خظالن

بمعنى أنها تقوم على أسـاس  . والضررمة المعيبة فيكفي للمضرور إثبات العلاقة بين المنتوج أو الخد
فمجرد .موضوعي ، غير أن هاته المسؤولية وإن لم تشترط إثبات الخطأ إلا أنها توجب إثبات الضرر

المسؤولية والمطالبة بالتعويض بل يجب حصول ضـرر ثابـت    لانعقادغير للخطر لا يكفي تعريض ال
  .د ومؤكّ

 أدى، الـذي   الخطرالحيطة ونظام المسؤولية الموضوعية هو لفظ  مبدأإن القاسم المشترك بين 

مـن   في التقلـيص  أساساالحيطة على نظام هذه المسؤولية  ، والذي تمثل  لمبدأ تأثيراتعدة  إلىفعلا 
لمفهـوم أخطـار    ، وكذلك)41(التفسير الضيق لعدم التوقع منها .المهنيين من المسؤولية إعفاءحالات 

رغم هذا التفسير الضيق لأخطار التطور إلا أن ضرورة الحيطة في المجتمعـات المتقدمـة   .  التطور

  .للاختراعات  توجب أن يبقى شرط الإعفاء من المسؤولية عن هذه الأخطار حتى لا يتم الكبح الكلي
  :تطبيق مبدأ الحيطة في إطارا لنظام الحديث للمسؤولية المدنية : المطلب الثاني 

السابقة  الأضرارتقتصر على تغطية  أنوظيفة المسؤولية المدنية لا يجب أن من الفقه يرى  الكثير إن 
لمسؤولية المدنية من تتطور وظيفة ا أنيجب  ، أيالمستقبلية الأخطار إلغاءتعمل على  أنيجب  وإنما، 

، وعليه وجب توسيع مفهوم الأضرار الوقائية الاحتياطية  الوظيفة إلىالتعويضية  أوالتصليحية  الوظيفة
 إثبـات دون  مخاطر منالقابلة للتعويض، بأن يفرض على القاضي الاكتفاء فقط بوجود تهديد بوقوع 

تدابير تحفضية بدون اشتراط حالة  من اجل فرضالموضوع لقاضي  إمكانيةأي بمعنى تمديد  .الضرر
  .الاستعجال ولا حتى الطابع الوشيك لحصول الضرر 

  :الخاتمة 

تها جسيمة تتزايد حد لأخطارلم يعد الاتفاق حول تدهور حالة البيئة بكافة عناصرها و تعرضها 

ي او الرسمي ، مة سواء على المستوى الفقهيوما بعد يوم لجدل او مناقشات في الدول النامية او المتقد
نشطة الانسانية في مختلف المجالات ، مـن اضـرارا بيئيـة او    به الأفلقد بات الجميع مدركا لما تسب

  .ومتعلقة بالصحة الانسانية اضرار تستعصى على المقاومة و قد يتعذر احيانا اصلاحها 
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الدول حـول  على الرغم من ذلك لتوافق آخر بين مختلف  أن هيأن هذا الاتفاق ألم يكن من شو

زمة لمنع تدهور حالة البيئة ، ليس فقط الاضرار البيئية التـي  ضرورة اتخاذ الاجراءات و التدابير اللاّ
يضا الاضرار البيئية الجسيمة أ، وإنما مة وقوعها بسبب اقامة النشاط المعني لقائد المعرفة العلمية اتؤكّ

  . ني يؤكّد ذلك علمي يقي لالتي يثور شك حول وقوعها دون ان يتوافر دلي
    : ن استخلاص مجموعة من النتائج حول مبدأ الحيطةو الواقع فانه يمك

يرتكز أساسا على مسؤولية الفرد لاسـتباق وتوقـع    مبدأ الحيطةن أتكشف الدراسة الحالية على 

ب والتي مـن المـرجح أن تسـب    الحاضرالمخاطر التي لا يزال من المستحيل التحقّق منها في الوقت 
 عادة الأحداث التي لا يمكن ترجيحهـا يقابل  وهو الذي،بات خطيرة وواسعة النطاق في المستقبلإصا

probabilisé، مهمة وغالبا ما تقع أثارها نوأ علـى الصـحة أو    العواقب المحتملة لهذه الأحداث جد
كون أخطر من وأن تكون من الجسامة بمكان وغير قابلة للاسترداد، بل ت .على البيئةالحياة البشرية أو

 .اقتصادية تمخاطر الأزما

 إذا كانت الوقاية تشكل شكلا من أشكال إدارة المخاطر المؤكّدة، هدفها الحكمة في إدارة المخاطر
وكذا على اساس عـدم   دة وقائمة على التكلفة، فإن الحيطة تقوم على أساس الأخطار المشبوهة ،المؤكّ

صفر خطر" قل منبأكثر أو بأ اليقين العلمي و الخوف وتعد."  
وهذا ما يجرنا الى تحديد شروط مبدأ الحيطة و هي ان يكون الخطر مشبوها ، بمعنـى وجـود   

 ـ ة ـشك حول امكانية تسبيب نشاط انساني ما لأضرار بيئية او صحية ، وعجز المعرفة العلمية القائم

يم اثر النشاط المقتـرح  ات لتقيـمن اجراء دراس عن تأكيد هذا الشك او نفيه ، ومن جهة اخرى لا بد
على ان اقامة هذا النشاط يشـكل   الدراساتاذا برهنت  إلاّ المبدأص بتطبيق ث لا يرخّيالبيئة بحعلى 

     .بحدوث اضرار بيئية جسيمة لا يمكن مقاومتها وقوعه  حال ينذر  خطرا
أن القيمـة   و على الرغم من تزايد عدد الاتفاقيات الدولية التي تنص على مبـدأ الحيطـة ، إلاّ  

كان البعض يمنحه صـياغة   فإذااغة الممنوحة له ، القانونية له تتباين من اتفاقية الى اخرى وفقا للصي

عليه في  صخر يتعمد النن البعض الآإفآثار قانونية في مواجهة الدول ، واضحة و محددة تجعله ينتج
  .دة بتعهدات محد  لالتزامفضفاضة غير حاسمة تخفي خلفها رغبة المتعاهدين في عدم ا صياغة 

الحيطـة   مبدأو قد عرضت من خلال الدراسة الحالية للخلاف القائم في الفقه حول  ما اذا كان 
يتمتع في اطار  المبدأالى انه اذا كان  الشأنقاعدة قانونية دولية ذات مصدر عرفي ، وانتهيت في هذا 

  .ر كذلك في اطار القانون الدولي العام للبيئة نه لا يعتبإوروبي للبيئة بقيمة عرفية ، فأالقانون الا

لمبـدأ في مسالة القيمة القانونية  رأيهد القضاء الدولي في ابداء و كشفت الدراسة ايضا عن ترد 
بـين   1995النووية الثانية علـم   التجارب الحيطة ، فقد رفضت محكمة العدل الدولية بمناسبة قضية

  .بين المجر و سلوفاكيا 1997يمارو لسنة جنا بسيكوفواج مشروع قضية و نيوزلندا و فرنسا ،
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كما ان جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية قد رفض هو الآخر ابداء رأيه في 

امامه بمناسـبة   بالمبدأمسألة القيمة القانونية لمبدأ الحيطة، على الرغم من تمسك الجماعات الاوروبية 
      .  ير التدابير التي اتخذتها لمواجهة المنتجات الامريكية و الكندية لتبر" الهرمونات" قضية 

القانون في القوانين الداخلية من بينها  الحيطة تم تكريسه مبدأكما كشفت الدراسة ايضا على ان 
 المؤرخ في 03/10 رقم القانون في مجال حماية البيئة، بموجبالنص عليه صراحة  اذ تمالجزائري 

 التنميـة  إطـار  فـي  ةبحماية البيئ والمتعلق 2003 يوليو 19 الموافق 1424 عام الأولجمادى 19

التدابير التحفظية ومبـدأ  : الفصل الأول من الباب الرابع تحت عنوان  09/03وكدا القانون  المستدامة
   .الاحتياط

رار القابلة ع  من مفهوم الأضحيث وس انعكس مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية وأخيرا
يجب أن تقتصر على تغطية الأضرار السابقة ، وإنما يجـب أن تعمـل علـى إلغـاء     لاللتعويض، إذ 

أي بمعنى تمديد إمكانية لقاضي الموضوع من اجل فرض . الأخطار المستقبلية من دون إثبات الضرر

  . ية بدون اشتراط حالة الاستعجال ولا حتى الطابع الوشيك لحصول الضررظتدابير تحف
    
 :الهوامش

-)1(  P. MARTIN - BIDOU, « le principe de précaution en droit international de l’environnement », 

RGDIP, octobre – décembre – 1999 – N°3, p.633. 
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Universités-Francophones,-1999,p.21 . 
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donne un cadre institutionnel au Conseil européen ainsi qu'à la procédure de coopération renforcée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_%28droit%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piliers_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9ration_renforc%C3%A9e
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Les autres institutions et règles communautaires relèvent du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ou traité de Rome modifié notamment par le traité de Lisbonne.     
 (28) -Ph. Kourilsky, G. Viney, op.cit, p.259. 

 جـاء  الـذي  2003-43 العدد.الرسمية الجريدة .البيئة بحماية الخاص 2003 يوليو 19 في المؤرخ 10-03 رقم القانون -) 29(
  .6العدد  الرسمية الجريدة ،البيئة الخاص بحماية 1983 فبراير 5 في المؤرخ 83 -03 رقم السابق للقانون استخلافا

 التقنية و العلمية للمعارف التقنيات نظرا توفر عدم يكون ألاّ ،بمقتضاه يجب الذي الحيطة مبدأ " 03 المادة من 06 الفقرة -)30(
 بتكلفة ذلك يكون و ،بالبيئة المضرة الجسيمة خطر الأضرار من للوقاية ،المتناسبة و الفعلية التدابير اتخاذ خيرتأ في سببا ،الحالية

  ." مقبولة اقتصادية
المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى  2004ديسمبر  25الموافق ل  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  02-04القانون رقم  -

  .ار التنمية المستدامةفي إط ثوتسيير الكوار
 09/03الملغى بالقـانون  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك  1989المؤرخ في فبراير  02-89يتعلق الأمر بقانون  -)31(

  .154.، ص06العدد  1989فبراير  28ر المؤرخة في .، جالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 
  .202.،ص05العدد  1990جانفي  31ر المؤرخة في .انظر ج -) 32(
)33(- المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية على  1992جويلية  06المؤرخ في  284-92من المرسوم التنفيذي  35ت المادة نص

  ..."المنتجيمكن للوزير المكلف بالصحة آن يتخذ على سبيل التحفظ أي إجراء بتوقيف تسويق أنه 
  . 1228.ص 04العدد  1987أوت  05ر المؤرخة في .انظر ج -)34(
 .124.،ص04العدد  1988جانفي  27ر المؤرخة في.انظر ج -) 35(

يجب الإشارة إلى أن مبدأ الحيطة لم يتم الاعتراف به من قبل جهات القضاء العادي كأساس للمسؤولية المدنية، الأمر الذي  -)36(
  . القانون الخاص إطاريطرح تساؤل حول مستقبل المبدأ في 

- Ph. Kourilsky, G. Viney, op.cit, p .80. 
  .124.،ص04العدد .1472.، ص53العدد  1992جويلية  26ر المؤرخة في.انظر ج -) 37(
 ومسـتوردو صانعوا : الإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية تتولاه الجهات التالية" على أن 04تنص المادة  -)38(

  ....".العموميةالمؤسسات العمومية التي ترتبط مهامها بالصحة  الطبي،خصصة في الترويج المت الصيدلانية، الشركاتالمنتجات 
المتعلـق بـأمن    1992جوان  29من التوجيه الأوروبي المؤرخ في  03و 02تم النص على الالتزام بالمتابعة في المادتين  -)39(

  المنتجات 
المحترف لا يمكنه الاستناد إلى أحكام الإعفاء مـن   أن" فرنسي على من القانون المدني ال 02فقرة  1386-12تنص المادة  -)40(

  ".المسؤولية عن أخطار التطور إذا تبين انه عند ظهور الخطر لم يقم باتخاذ الإجراءات الخاصة لتفادي الأضرار 
(41) – P.Bechamann et V. Mansury , le principe de précaution , op .cit.p.103. 
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